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ثقافة التغيير

المحور الثالث: تمثلات ثقافة التغيير.

كتابة دستور جديد لتونس
قراءة في بعض الدساتير المقترحة وفي مسوّدة الدستور الجديد
مع حلول سنة 2011 ,شهدت البلاد التونسية ثورة أطاحت بنظام زين العابدين بن علي, و دفعته إلى الهرب خارجها , و منذ سقوط هذا النظام تعالت الأصوات المنادية بالتغيير والإصلاح , الباحثة عن سائر مواطن الخلل في الماضي, الداعية إلى القضاء على كل ما كان سببا في تردّي أوضاع البلاد.

 و لعلّ من أبرز هذه الأصوات , ذلك الصوت المفكّر الحكيم  الذي دعا إلى مراجعة مختلف التشريعات في تونس , باعتبارها شكلا من الاشكال التي كان النظام السابق يتخفى خلفه ليرتكب ما شاء من مظالم على كل من يخالفه الرأي , و لينهب ثروات البلاد دون وجه حق , متّخذا من عبارة "دولة القانون و المؤسسات "ستارا لفساده , فكانت الدعوات العديدة لتعديل المنظومة التشريعية  في البلاد أو إصلاحها أو حتى تغييرها و صياغة نصوص أخرى بديلة عنها تجسّد رغبة التونسيين في القطع مع الماضي و إصلاح كل ما أفسده النظام السابق.

 و في هذا الإطار كانت الدعوة إلى صياغة دستور جديد للبلاد يعبّر عن ما تقتضيه هذه المرحلة من ضرورة إصلاح , ويقوم بصياغته مجلس تأسيسي منتخب يكون أـفراده نوابا للشعب معبّرين عن طموحاته و آماله في  ما سيأتي به المستقبل من تنظيم يوافق رغبات التونسيين  الآنية 
و استشرافاتهم المستقبلية , و أنتجت هذه الدعوة انتخابا لمجلس تأسيسي كان المطلب الأبرز في اعتصام القصبة 2 
 , ثمّ قُدّمت لهذا المجلس العديد من النصوص المقترحات , للدستور , و التي يعبّر كل منها عن تصوّر معين لما ينبغي أن يكون عليه دستور البلاد التونسية في الحاضر و المستقبل باعتباره النص التشريعي الأعلى , والمرجعي لكل النصوص التشريعية التي ستُصاغ لاحقا .

و قد تنوّعت هذه المقترحات و اختلفت جهات اصدارها و غايات اصحابها , و بلغت عددا تجاوز الأربعين
 , نميّز فيها بين صنفين بارزين  , يختلفان في الصياغة و المضمون و الغايات :

الصنف الأوّل هو ذاك الذي صدر عن المختصين في القانون الدستوري على غرار النصّ الذي اقترحه الاستاذ الصادق بلعيد
 و هو أستاذ في القانون, و عميد سابق لكلية الحقوق في تونس, أو النص الذي اقترحه مجموعة من الخبراء بإشراف الاستاذ الدكتور عياض بن عاشور
, هذا الصنف الأوّل عكس في رأيينا, اهتمام رجال القانون في تونس بهذه المسألة و رغبتهم في أن يلعبوا دورا أساسيا و محوريا في صياغة التصوّر المستقبلي لتونس انطلاقا من صياغة نص دستورها القادم .

الصنف الثاني هو عدد من النصوص التي صدرت عن بعض الأحزاب, و الهيئات و المنظمات  التونسية , وهي نصوص تختلف باختلاف المرجعيات الايديولوجية التي تسيّر أصحابها , فكما وجدنا حزب آفاق تونس
 يقدّم مقترح دستور ليبيرالي , وجدنا دستور دولة الخلافة الذي قدّمه حزب التحرير, 
و كذالك المشروع الذي قدّمته كتلة العريضة الشعبية , و المشروع الذي قدّمته شبكة دستورنا , و المشروع الذي قدّمه الاتحاد العام التونسي للشغل
 و هو أبرز منظّمة نقابية في تونس , و قد كان له دور كبير في تأطير الحراك الشعبي الذي أدّى الى نجاح الثورة في تونس , و غير ذلك من المشاريع التي نميّز فيها خاصّة بين مرجعيّتين , مرجعيّة أولى تكرّس إيديولوجيا الفكر الحداثي القانوني الوضعي. و مرجعية ثانية تحاول بشكل ما ان تعتمد التراث السياسي العربي الفقهي الاسلامي خاصّة .

و هذا الصنف الثاني  في رأينا يعكس محاولة بعض النُخب تحويل ايديوجياتها ّإلى منجز واقعي عبر تضمينها في نص الدستور  الذي يمثل المعيار الأعلى المتحكم في واقع البلاد و الناس , فتتحوّل بذلك إلى خطاب تشريعي فاعل في الواقع.

كانت هذه المشاريع المنطلق الأوّل لعملنا, لكننا الآن و في هذا التاريخ بالذات , آخر شهر أوت 2012, نجد أنفسنا إزاء نصّ آخر نُشر على موقع مرصد المجلس الوطني  التأسيسي ووُسم بأنه مسوّدة 
"الدستور", و قد وصفه أحد الأساتذة
 الناظرين فيه بقوله : "النص الذي بين أيدينا الآن هو مشروع مسودة للدستور وبالتالي فهو مرشح للتغيير وإعادة الصياغة لأنه مجرد ربط مادي لعمل اللجان التأسيسية وهناك مجال كبير للمراجعات والتنقيحات وهو مجرد تصور لمسودة دستور.
وسط هذا الحراك المتسارع المجسّد للرغبة في تغيير الدستور التونسي, ارتأينا ان  نُخضع عملنا للتمشي التالي :
I. الدستور في تونس : قراءة تاريخية 

II. مسوّدة الدستور الجديد :

1. قراءة شكلية
2. قراءة مضمونيه 

III. الثورة الدستورية في تونس   
I. الدستور  و القانون الدستوري في تونس 
يندرج الحديث عن الدستور في إطار الدراسات القانونية الخاصة بالقانون الوضعي, فالدستور هو المحور الأساسي للقانون الدستوري الذي يُعرّف بأنّه :الفرع القانوني الذي يشمل جملة القواعد القانونية التي تضبط تنظيم السلطة السياسية  و ممارستها و علاقتها بالأفراد في الدولة , و يُعرّف الدستور في هذا السياق بأنّه :" وثيقة مكتوبة صادرة عن أعلى سلطة في الدولة تُسمّى السلطة التأسيسيّة الأصلية , و تشمل هذه الوثيقة أهمّ القواعد في الدولة و المتعلقة بتنظيم السلطة السياسية و انتقالها و علاقتها بالأفراد في الدولة 

و اعتبار الدستور قانونا وضعيا يعني أساسا , أنه جهد بشري في صياغة  القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

و تحتل البلاد التونسية  مكانة راقية في مجال الصياغة التشريعيّة في المجال الدستوري , بين سائر البلاد العربية, ففيها كان أوّل دستور في البلاد العربية ,والذي وسم ب " دستور عهد الأمان , و صدر سنة 1861 , أيام حكم الصادق باي , (1859 - 1882)  و قد تضمّن  تنظيم الحياة السياسية بالبلاد التونسية والفصل بين السلط الثلاث والحد من سلطة الباي وإقرار مسؤوليته أمام المجلس الأكبر. 
 
 لكن دستور سنة 1959 كانت له المكانة البارزة في التاريخ الحديث للبلاد التونسية إذا كان علامة بارزة في الدولة الحديثة و في تأسيس النظام الجمهوري فقد جسّد جهد المجلس التأسيسي الأول في تونس , هذا المجلس الذي تم انتخابه بعد الاستقلال , كان له فضل صياغة دستور الجمهورية التونسية , ليُكرّس النظام الجمهوري ,  و ليكون شكلا من أشكال التعبير عن انخراط البلاد التونسية في مسار الحداثة عبر مفارقة التشريعات القديمة نحو التشريع الوضعي .  
احتوى دستور سنة 1959 على 64 فصلا و أدخلت عليه خلال السنوات اللاحقة عديد التعديلات منها ما كان في عهد الحكم البورقيبي , و منها ما كان في العهد النوفمبري  و انتهي الينا سنة 2010 قبيل الثورة مكوّنا من 78 فصلا , و تواترت الدعوات إلى ايقاف العمل به و صياغة دستور جديد يعكس رغبة التونسيين في القطع مع كل الفساد الذي كان في الماضي .

فكان أن انتخب الشعب التونسي مجلسا تأسيسيا من جديد , و عُهد إلى نواب الشعب بمهمة صيغة الدستور الجديد,  وفي ذلك علامة  على عمق الوعي المدني لدى التونسيين , الذين لم يفكروا في هدم مؤسسات الماضي و إن طرأ عليها الفساد ,  بقوّة السلاح و إنّما ارتأوا ان يكون القانون هو وسيلة ذلك, فكأننا هنا إزاء ثورة دستورية , تسعى الى تغيير دستوري , عبر إيقاف العمل بالدستور القديم
، وضع دستور جديد للبلاد. وبهذا ،  فالثورة التونسيّة تسعى إلى أن تتمّ في إطار مؤسّساتيّ بحت عهد له الشعب تحقيق أهداف الثورة عبر وضع دستور جديد للبلاد وهذا الإطار هو المجلس الوطني التأسيسي "لذلك تعتبر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تنافسا على تحقيق أهداف الثورة في دستور جديد"
. 
هكذا تتالت المقترحات و تنوّعت على النحو الذي ذكرنا في بداية هذا المقال , و قُدّمت مختلف هذه المقترحات الى المجلس التأسيسي الذي ارتأى أفراده أن , أن يتوزّعوا العمل بينهم ضمن لجان تختصّ كل واحدة بموضوع معيّن على النحو التالي :

· لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور

· لجنة الحقوق والحريات:
· لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما

· لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري

· لجنة الهيئات الدستورية:
· لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلّية

و باشرت هذه اللجان أشغالها بالنظر في النصوص المقترحة من جهة و بالاستماع الى أساتذة مختصين في المجالات التي يشرعون لها , و انتهت في أواسط شهر اوت الى صياغات مبديّة جُمعت و عرضت على انّها مسوّدة الدستور الجديد للبلاد التونسية 
II. مسوّدة الدستور الجديد
نُشرت مسوّدة الدستور التونسي الجديد على موقع مرصد المجلس التأسيسي ,  ثم تواتر نشرها على عديد الموقع الأخرى و في بعض الصحف اليومية أيضا و احتوت هذه النسخة على وصف لها قدّمه المقرر العام للدستور : الاستاذ الحبيب خضر,  بيّن فيه خاصة: أنّ هذا النص ما هو ّإلا "الحصيلة الخام لعمل اللجان التأسيسية الست في الفترة الممتدة بين 31 فيفري و31 أوت2012"  فهذا النص ليس الدستور التونسي الجديد و إنّما هو مرحلة سابقة لذلك 
 هو جملة النصوص التي انتهت اليها اللجان المكلفة بكتابة الدستور, وتحتوي هذه النصوص على  على 171 فصلا  تتوزّع على  تسعة أبواب كالتالي :
توطئة
1. المبادئ العامة :17 فصلا

2. الحقوق و الحريات :33 فصلا

3. السلطة التشريعية:22 فصلا
4. السلطة التنفيذية: 

· القسم الأوّل: رئيس الجمهورية,21 فصلا

· القسم الثاني :الحكومة ,9 فصول
5. السلطة القضائية: 35 فصلا

6. السلطة المحلية: 13 فصلا
7. الهيئات الدستورية: 15 فصلا

8. تعديل الدستور :3 فصول

9. أحكام ختامية :3 فصول
يكشف النظر في مضمون هذه الّأبواب و فصولها أنها , تستجيب إجمالا لما ينبغي أن يحتوي عليه نص الدستور نظريا, فهناك "محاولة لضبط القواعد القانونية في الدولة و المتعلقة خاصة بتنظيم السلطة السياسية و ممارستها و انتقالها و علاقتها بالافراد في الدولة" 

من جهة ثانية نتبيّن بوضوح أنّ هذا النصّ  لم يستقر في صياغة نهائية بعد و فالكثير من الفصول  حملت أكثر من مقترح , إذا كانت الفصول الاولى  المتعلّقة بالتوطئة و بالحقوق والحريات قد جاءت في صياغة موحّدة, فان الفصول المتعلقة بالسلطة التنفيذية جاءت في مقترحين و أحيانا في ثلاث ّأو أربع مقترحات, لا تختلف في بعض التفاصيل اللفظية فحسب , و انما نجدها احيانا متناقضة مختلفة في المحتوى القانوني نفسه 
و من أبرز النقاط الخلافية ما يتّصل  بنظام الحكم, وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية ,  فالنصّ الذي قدّمته  لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. يبيّن أنّ طبيعة نظام الحكم في تونس لم تحسم ضمن مسودة الدستور التي تقدمت بها اللجنة و إذ نقف على مشروعين يتعلق الأول بنظام برلماني صرف تدفع في اتجاهه النهضة والمشروع الثاني يدافع عن النظام المختلط أو الرئاسي المعدل أو البرلماني المعدل في نمط وسطي لنظام الحكم ، يأخذ بمزايا النظامين ، ناصرته بقية الأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي. 
و من نقاط الخلاف كذلك كيفية انتخاب الرئيس، هل تتم عن طريق البرلمان أو مباشرة من الشعب إضافة إلى سبل توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
كل ذلك , و غيره من نقاط الخلاف التي عُرضت في هذه النصوص الأولى لمسوّدة الدستور تعكس تشكّلا معيّنا لثقافة الثورة  في تونس , او لنقل للثورة الدستورية في تونس .
III. الثورة الدستورية في تونس 
 لم تُنشر مسوّدة الدستور التونسي الجديد  إلا منذ أيام قليلة , لكنها أسالت الكثير من الحبر وأثارت جدلا واسعا لدى النخب الفكرية المتبعة لهذا التعديل الدستوري المنتظر , فوصفها البعض بأنها نص خام أّولي قابل للتحسين 
, و رآى فيها آخرون خطرا محدقا بالبلاد و تراجعا عن مكتسبات الحداثة 
و عن انتظارت الثورة و اسبابها و غاياتها

  فهل يمكن ان يعكس نص الدستور الجديد رغبة التونسيين  في الإصلاح , و في القطع مع كل مظاهر الفساد في الماضي؟؟ و كيف يمكن للدستور الجديد ّأن يكون تشكّلا لثورة دستورية ؟؟
من أبرز المواقف الناقدة لهذا النص  موقف الاستاذ عياض بن عاشور , الذي و إن استحسن صياغة التوطئة و اعتبرها مشرّفة ل:" تأكيدها على ثوابت الاسلام وعلى حقوق الانسان والدولة المدنية...", فإنه قد انتقد الخلط في بعض المفاهيم , و عدم الدقة في اختيار الكلمات  , و قد أرجع الاستاذ بن عاشور ذلك الى انطلاق  لجان صياغة الدستور في أعمالهم بورقة بيضاء, فبدلا من أن ينطلقوا من دستور 59 مثلا , أو من النصوص التي اقترحتها الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني في تونس, كانت محاولتهم صياغة فصول جديدة لا تعتمد أي نص سابق لها , لا شك ان ذلك يعود في وجه من وجوهه إلى رغبة أعضاء هذه اللجان في القطع نهائيا مع الماضي , و صياغة دستور يعكس الاهتمامات الآنية و المستقبلية للتونسيين .
فهل تقتضي الثورة التونسية ذلك؟؟؟

هل يمكن أن نعتبر كل ما كان قبل الثورة سلبيا و فاسدا و يجب هدمه و التخلص منه للبناء من جديد ؟؟؟هل كان دستور 59 هو السبب في الفساد الذي استشرى في البلاد و في مؤسسات الدولة ؟؟؟
لم يحتفظ الدستور الجديد من دستور 59 إلا بثلاثة فصول  : 

الاول: تونس دولة حرّة مستقلّة , الاسلام دينها و العربية لغتها

والثاني هو الفصل المتعلق بشكل العلم التونسي 
 والثالث هو ذاك المتعلق بالنشيد رسمي 

أما بقية ما جاء في هذه المسوّدة فقد كان صياغة جديدة , فيها عرض لمختلف وجهات النظر , بخصوص  الحقوق و الحريات بدءا , فأهم تهمة فساد تعلقت بنظام بن علي كانت الدكتاورية و منع الحريات , و تكميم الأفواه , و معاقبة كل المعرضين بعقوبات لا مبرر لها سوى الظلم .

أماّ نظام الحكم, و انتخاب الرئيس و غير ذلك , فما جاء في هذه المسوّدة  يكشف وجود اختلافات بين أعضاء هذه اللجان , و يبين وجود وجهات نظر مختلفة , نراها تدور في جوهرها حول نقطتين اساسيتين :

الأولى تتصل بالنمط المجتمعي للبلاد التونسية 

و الثانية تتصل بمكانة الدين في تونس و في المنظومة التشريعية عموما.
كل دستور يُفترض أن يكون عاكسا لتصور معين يريد أصحابه من خلاله ان تكون عليه الدولة و البلاد مستقبلا, استغرقت صياغة الدستور الاول للجمهورية التونسية أكثر من ثلاث سنوات( من  25 مارس 1956، إلى غرة جوان 1959) , و بعد أن كان دستورا لدولة ملكية , تحول الى دستور لدولة جمهورية, و قد اتخذ من الدستور الفرنسي , آنذاك , نموجا أعلى له فحاول النسج على منواله , و كانت له غاية صنع مؤسسات للدولة تجسدت عبر التشريعات الجزئية , و من خلال ذلك كانت الغاية تحديث البلاد التونسية , و القطع مع كل ما كان سببا في تخلفها و وقوعها تحت سلطة الاستعمار , و من ذلك غياب التشريعات الدستورية , و القوانين المنظمة للدولة , التي تضبط الحقوق و الواجبات و لا تترك مجالا للاستبداد باسم الدين او غيره من السلط الغيبية , هكذا كان الخروج من منظومة التشريع الفقهي , إلى منظومة التشريع الوضعي , الذي لم يقطع مع الفقه في مضمونه , لكنه قطع معه في شكله و كثافة جزئيات , و انتج ذلك بشكل أساسي نموذجا مجتمعيا تونسيا العلوية فيه للقانون و الوضعي , لا لسلطة أخرى . فهل حاول الدستور الجديد الاستمرار في هذا المشروع , أم انه يرسم مشروعا جديدا ؟؟؟
هذا السؤال يرتد بنا إلى  سؤال آخر لماذا كانت الثورة في تونس ؟؟؟و هل يُعتبر الدستور سببا من أسباب الظلم الذي قامت الثورة  لتزيحه؟؟؟

 لعل الشكل الاول الذي كان عليه دستور 59 , كان شكلا رائدا في تلك اللحظة التاريخية ,فكان ذلك النص مؤسسا للدولة التونسية الحديثة و و للنصوص القانونية الاخرى التي , نظمت البلاد و خلقت نموذجا مجتمعيا حداثيّا لكن ذلك الدستور خضع الى تعديلات لم تكن كلها ايجابية , فقد كان منها ما كرّس دكتاتورية بورقيبة , عبر فكرة الرئاسة مدى الحياة , و منها ما كرس دكتاتورية زين العابدين بن علي عبر مجلس المستشارين غير المنتخب و دورات الترشح للرئاسة غير المحددة . 
من جهة أخرى  لا يُطلب من نص الدستور ان يهتم بالتفاصيل , فهو نص جامع أعلى ينبغي ان يحمل تصوّرات كليّة تأتي النصوص القانونية الفرعية الخاصة لتفصّل القول فيها , و لذا فإن الكثير من الآراء النقدية التي وُجهت إلى هذه المسوّدة تبدو لنا في غير محلها 
 
لكنّ آراء أخرى تبدو وجيهة في ضوء الواقع المعيش, منها ما تعلق بالنقد الموجّه لمسألة ذكر المقدّسات و حمايتها في الدستور
, أو عدم التنصيص على المساواة بين الرجل و المرأة , و استخدام لفظة تكامل بدل المساواة 
 ذلك ان الواقع التونسي شهد بعض التجاوزات التي هددت الحريات الفردية 
و الحقوق , باسم الدين و احترام المقدّسات, و يُعد ظهور عدد من الجمعيات و الأحزاب  التي تحمل سمة الإسلام و التي تدعو إلى أسلمة المجتمع التونسي , كما لو كان مجتمعا كافرا , من مظاهر التعدي على الحريات الفردية  وتهديدها.  
لعل النقطة الايجابية البارزة في هذا المشروع المقدّم حتى اللحظة هو توطئته و الفصول الاولى منه التي تتعلق بالحقوق و الحريات , فقد سعت اللجنة المحررة لها إلى التخلّص من كل اشكال التعدي التي كان النظام السابق يمارسها على المعرضين له .
لكن يقى النظر الى الدستور و في الدستور باعتباره وجها ثوريا , يروم من خلاله التونسيون تحقيق اهداف الثورة منقوصا و قاصرا , فالعيب و الظلم و الفساد لم تكن نصوصا قانونية دستورية او غير دستورية و و إنّما كانت واقعا ممارسة , ليس المهم ان نصوغ دستورا ثوريا بل المهم ان تكون لدينا  آليات تمنع التعدي على نص الدستور الثوري , و تساهم في تحويل هذا النص من كلام مكتوب الى خطاب واقعي منجز .
إنّ أبرز تمثل لثقافة الثورة في تونس  لا يبرز في رأينا في تغيير الدستور,  فالتغيير النصي في رأينا لا فائدة منه , إن لم يكون مناسبا لواقع البلاد التونسية اليوم , مستشرفا لمستقبل أفضل لها , و إن لم يكن سعيا نحو التطوّر و التحسّن لا انتكاسا و رجوعا و خلقا لدكتاتورية جديدة 
و لا بد إضافة إلى ذلك من آليات للانجاز الواقعي. 
من جهة ثانية فإن أبرز ما تحقق من ثقافة الثورة في تونس يتمثّل أساسا  في الجدل الدائر حول الدستور و صياغته  و خاصّة في حريّة إبداء الرأي و النقد , و في إصداع كل طرف برأيه سواء كان موافقا , أو معارضا , أو ناقدا , أو حتى ساخرا . دون خوف , أهم ما جنيناه من ثورة 14 جانفي 2011 هو انطلاق الألسن من عقالها , في انتظار ان نتحول من فوضى الحرية , إلى نظام المسؤولية .  
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